فى مواجهة الزحف الأصفر

مشروع "صون الأراضى الرطبة" يقاوم التصحر 

على الرغم من أن مشروع "صون الأراضى الرطبة والنظم الساحلية بحوض البحر المتوسط"هو مشروع معنى، كما ينبئ عنه اسمه،  بالأراضى الرطبة، إلا أن جانبا كبيرا من نشاطه ينصب على مكافحة التصحر. فما هو التصحر وما هى علاقة مشروع للأراضى الرطبة  به؟
ظاهرة التصحر

يعنى التصحر "تدهورالتربة في المناطق القاحلة و شبه القاحلة والجافة شبه الرطبة ، مما يؤدي إلى فقدان الحياة النباتية والتنوع الحيوي بها، ويؤدي ذلك إلى فقدان التربة وبالتالى فقدان قدرة الأرض على الإنتاج الزراعي ودعم الحياة الحيوانية والبشرية. مما يترتب عليه آثار اقتصادية وبيئية فادحة. أهمها تهديد الأمن الغذائى، وزيادة انتشار الفقر والهجرة من المناطق الزراعية والرعوية إلى المدن وأطرافها، وزيادة الصراعات على الموارد الطبيعية، كما أن التصحر يخلق جوًّا ملائمًا لإثارة الرياح المحملة بالأتربة، مما يزيد من تلوث الماء والهواء.
التصحر مرض الأرض
تعتبر منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (FAO) التصحر مرض الأرض الأكثر خطورة والتصحر يستحق بجدارة هذا اللقب، ففي كل عام يفقد العالم حوالي 691 كيلومتر مربع من الأراضي الزراعية نتيجة لعملية التصحر، كما تبلغ المساحة الإجمالية المعرضة للتصحر حوالى ثلث مساحة أراضي الكرة الأرضية. وفي أكثر من 100 بلد من بلاد العالم يتأثر ما يقارب البليون نسمة من إجمالي سكان العالم بهذه الظاهرة، كما تقدر الخسائر التي تسببها ظاهرة التصحر على المستوى العالمي بحوالي 42 بليون دولارسنويا.

أفريقيا فى المقدمة
تحتل قارة أفريقيا الترتيب الأول بين قارات العالم من حيث التضرر من التصحر، الذى أصبح يهدد الإنتاج النباتى والحيوانى للقارة. حيث يقع ما يزيد عن ثلث الأراضى الجافة فى العالم فى أفريقيا. وتكاد الصحاري تغطى شمال أفريقيا بالكامل. ونتيجة لزيادة التصحر زحفت الصحراء جنوبا لتقترب من خط الاستواء بمسافة 60 كم عمَّا كانت عليه من قبل50 عاما، كما تقدر نسبة الأراضى التى تعرضت للتآكل أو التعرية(degradation) بحوالى 73%  من إجمالى الأراضى الجافة فى أفريقيا. 
أسباب التصحر 
يطرح السؤال نفسه، إذا كانت المناطق التى يصيبها التصحر مناطق جافة منذ القدم، فما السبب فى نشأة الظاهرة الآن؟ ولا شك أن أسباب التصحر عديدة ومتشابكة وتخضع لتفسيرات علمية معقدة، إلا أنه يمكن إيجازها فى أن البيئة الجافة فى حد ذاتها لا تقود بالضرورة إلى التصحر، وإنما تقود إلى نشأة بيئات طبيعية هشة، أى بيئات  يسهل الإضرار بها، حيث يقوم فيها نوع من التوازن الحرج، مما أتاح لها الاستمرار عبر التاريخ. وهو الأمر الذى أطاحت به مع الوقت وفى العقود الأخيرة بصفة خاصة، مجموعة من العوامل الطبيعية والبشرية، وإن كانت العوامل البشرية هى التى توجه إليها بالدرجة الأولى أصابع الاتهام، إذ  أنها أتاحت للعوامل الطبيعية مثل نوبات الجفاف ونحر الأمطار، والرياح أن تحدث أثرها. 
الناس جناة وضحايا

لقد عبر برنامج الأمم المتحدة للبيئة عن علاقة العنصر البشرى بمشكلة التصحرفى إحدى بياناته بقوله أن السكان هم السبب الرئيسي في مشكلة التصحر، لكنهم أيضا ضحاياها.  
إذ أدت الزيادة الكبيرة في عدد السكان، وبالتالى فى الطلب على الغذاء ووسائل العيش، إلى 
الاستخدام الجائر للتربة الزراعية الذى من أهم صوره الرعى الجائر، والتجريف، وإزالة الغابات والنباتات الطبيعية، وهى عوامل تزداد حدة فى ظل انتشار الفقر الذى يقود إلى تزايد الضغط على الموارد الطبيعية بما يفوق قدرتها على الاحتمال والإحلال مما يؤدى بدوره إلى تدهورها وتناقص إنتاجها، فيلجأ الففراء إلى المزيد من الضغط على الموارد، وهكذا فى حلقة مفرغة يكون التصحر هو نتيجتها الحتمية إذ أن تدهور الغطاء النباتي يؤدى إلى تعرية سطح التربة وبالتالى تصبح الأرض جرداء وغير صالحة لتكوين غطاء نباتى جديد. 
العالم ينتبه

حظيت ظاهرة التصحر، نظرا لخطورتها وانتشارها وعالمية آثارها، باهتمام دولى واسع النطاق كلل عام 1996 باستكمال التصديق وبدء سريان معاهدة الأمم المتحدة لمكافحة التصحر((UNCCD، التى تهدف إلى إلزام الدول المصدقة عليها بتنفيذ إجراءات لمكافحة التصحر وحماية البيئة والمصادر الطبيعية، وهو الهدف الذى وجهت نحوه جهود دولية ومحلية عديدة، خاصة وأنه لا ينظر إليه 

كغاية نهائية وإنما كخطوة فى طريق تحقيق غاية سامية ألا وهى التنمية المستدامة للبلدان المتأثرة بالجفاف والتصحر.  ويأتى إعلان الأمم المتحدة باعتبارعام 2006 العام العالمى لمكافحة التصحرتأكيدا لمدى الاهتمام الدولى الذى تحظى به هذه القضية.
مشروع صون الأراضى الرطبة
بدأ مشروع "صون الأراضى الرطبة و المناطق الساحلية فى حوض البحر المتوسط" نشاطه فى مصر فى عام1999.  وهو جزء من مشروع إقليمى يضم ست دول من الدول الواقعة فى حوض البحر المتوسط هى المغرب، وتونس، ومصر، ولبنان والسلطة الفلسطينية، وألبانيا. ويمول المشروع مرفق البيئة العالمية GEF، ووزارة الدولة لشئون البيئة، ويشرف على تنفيذه برنامج الأمم المتحدة الإنمائى UNDP الذى يمثله  د. محمد بيومى . ويهدف إلى الحفاظ على التنوع الحيوى والبيئات الطبيعية فى المناطق التابعة له. 

و تضطلع الإدارة المركزية لحماية الطبيعة بجهاز شئون البيئة التى يرأسها الدكتور مصطفى فودة بتنفيذ المشروع فى مصر. ويدير المشروع الدكتور عصام البدرى. كما يشرف المشروع بالأستاذ الدكتور مجمد عبد الفتاح القصاص مستشارا علميا له، ويلقى المشروع الدعم البناء والمستمر من السيد المهندس ماجد جورج وزير الدولة لشئون البيئة و الدكتورمحمد سيد خليل الرئيس التنفيذى لجهاز شئون البيئة.

ويقع فى نطاق عمل المشروع فى مصر ثلاث محميات طبيعية هى الزرانيق بمحافظة شمال سيناء، والبرلس بمحافظة كفر الشيخ،والعميد بمحافظة مطروح. والأراضى الرطبة هى ما يجمع بين المحميات الثلاث، ويمثلها فى محمية الزرانيق بحيرة الزرانيق وهى الطرف الشرقى لبحيرة البردويل، كما تمثل بحيرة البرلس غالبية مساحة محمية البرلس الطبيعية، أما محمية العميد فعلى الرغم من خلوها من البحيرات إلا أنها تمثل نمطا أخرا للمناطق الرطبة وهو النمط الساحلى.  
التصحر والأراضى الرطبة 

لا تبدو العلاقة بين المشروع وظاهرة التصحر واضحة للوهلة الأولى، إلا أنها على الرغم من ذلك علاقة وثيقة،  حيث تمثل البيئة الصحراوية غالبية مساحة محمية العميد،  وكل المساحات المحيطة ببحيرة الزرانيق. 

وحيث أن المشروع يستهدف الحفاظ على البيئات الطبيعية، تصبح البيئة الصحراوية وما تحويه من تنوع حيوى محورا رئيسيا لعمل المشروع، ولقد بدأ المشروع عمله بإجراء دراسات شاملة للتشخيص الحقلى لمختلف الجوانب الطبيعية والحيوية والبشرية فى المحميات الواقعة فى نطاقه، وأظهرت هذه الدراسات بما لا يدع مجالا للشك، أن تآكل الغطاء النباتى يمثل مشكلة حادة فى الحاضر وتهديدا جادا فى المستقبل فى كل من محميتى الزرانيق والعميد. ويعتبر الغطاء النباتى أهم العوامل التي تقي التربة من التعرية، حيث تمثل النباتات حاجزًا ضد الرياح والمياه التي قد تحرك التربة السطحية، وفى الوقت نفسه تعمل جذورها على تثبيت التربة. وبالتالى يؤدى فقدان الغطاء النباتى إلى تطاير طبقة التربة حاملة معها المواد العضوية وهو ما يعنى تعرية التربة  وعجزالأرض عن الاحتفاظ بالمياه أى التصحر. 
العميد والزرانيق على طريق التصحر
يرجع تدهور الغطاء النباتى فى محميتي العميد والزرانيق إلى يالدرجة الأولى إلى الاستغلال الجائرله، فغالبية السكان المحليين يمتهنون الرعى كمصدر رئيسى للدخل وخاصة فى الزرانيق والمناطق الجنوبية للعميد، كما أنهم يستخدمون النباتات الجافة كوقود للأغراض المنزلية. 
ويكمن الجانب الآخر من المشكلة فى بعدها الاقتصادى وانعاكاساته الاجتماعية، فالسكان المحليون يعانون من انخفاض مستواهم الاقتصادى-الاجتماعى وعدم توفر وسائل لتحسين العائد من الأنشطة القائمة أو لخلق مصادر بديلة للدخل، فى الوقت الذى تتزايد فيه أعدادهم بمعدلات بالغة الارتفاع،.وبالتالى تتزايد الاحتياجات ويضطرالسكان إلى تكثيف استغلالهم للموارد الطبيعية المتمثلة بالدرجة الأولى فى نباتات الرعى والنباتات الخشبية، فمن ناحية يحتاج السكان المحليون إلى المزيد من الأحطاب لمواجهة الاستخدامات المنزلية المتزايدة، ومن ناحية أخرى يحتاجون إلى المزيد من  حيوانات الرعى أملا فى تحقيق زيادة فى الدخل.

 ومع تناقص الغطاء النباتى المتاح للرعى  يلجأ الرعاة إلى ترك الأغنام فى المراعى بأعداد ولفترات زمنية تفوق السعة الحملية للمرعى، كما يسارعون بالنزول بالأغنام إلى المرعى فور ظهور نباتات صغيرة جديدة (رعى مبكر) فى موسم المطر، مما يمثل أشكالامختلفة من الرعى الجائر. والنتيجة المزيد من التدهور.وبمرور الوقت تتفاقم  المشكلة مما يضطر الرعاة للتحرك بأغنامهم لمسافات ابعد وهو ما يضرليس فقط بالمساحات الجديدة التى يصيبها التدهور، وإنما أيضا وبالتبعية باقتصاديات عملية الرعى ذاتها، حيث تستهلك الحيوانات من طاقتها الحيوية أثناء البحث عن الغذاء أكثر من الطاقة الناتجة عن الغذاء الذى تحصل عليه، لمحدوديته وتناثره فى مساحات واسعة. 
الخروج من الدائرة

لم يكن بوسع السكان المحليين بمفردهم كسرهذه الحلقة المفرغة، ومن هنا استهدف مشروع صون الأراضى الرطبة دعم سكان المحميتين ببرنامج متكامل لصون الغطاء النباتى وإدارته إدارة بيئية تكفل تحقيق الاستدامة. 
ويدور البرنامج حول محورين:

المحور العلاجى:  ويستهدف الإصحاح البيئى من خلال إعادة تأهيل المناطق المتدهورة. 

المحور الوقائى: ويستهدف حماية الغطاء النباتى من التدهور مستقبلا.
إعادة تأهيل المناطق الرعوية

بدأت جهود إعادة التأهيل بحصر الأراضي وتصنيفها وفقا لدرجة التدهور، ووضع الخرائط المعبرة عن هذا التصنيف، كما شمل الحصر النباتات التى تعرضت للتناقص او الاختفاء. تلى ذلك تكوين مجموعات من الأهالى ذوى الخبرة لجمع بذور النباتات المستهدف إكثارها من داخل المحمية أو من المناطق المحيطة. ولم يكن من لامتاح زراعة كل الأصناف التى أمكن جمعها بصورة مباشرة فى الرتبة حيث يحتاج بعضها المتاح لمعاملات خاصة للإنبات، فقام المشروع بإنشاء صوبات زراعية لإكثار النباتات وإعادة زراعتها فى المساحات المتدهورة. 

إدارة المراعى..نظرة مستقبلية

للوقاية من التدهور المستقبلى للمناطق الرعوية، كان من الضرورى تنظيم عملية الرعى، وهو ما يجرى على عدة محاور، أهمها الاتفاق مع السكان المحليين وإقناعهم بضرورة الإدارة الرشيدة لعملية الرعى بما يحقق استدامة نشاط الرعى فى المنطقة، وذلك من خلال تحديد الزمام الذى تستغله كل عائلة فى الرعى، وتحديد عدد الحيوانات التى ترعاها.وتحديد مسارات القطعان الوافدة المارة بالمحمية. ومازال الحوار قائما للوصول إلى برنامج تفصيلى لتنظبم مواعيد أماكن الرعى .

 خلق البدائل
ليس من المتوقع ولا من المتاح للأهالى الالتزام بترشيد استغلال المراعى ما لم يوجد البدائل التى تعوض هذا الترشيد على المدى القصير، والتى تستهدف تخفيف الضغط عن الغطاء النباتى، ولقد شملت الأنشطة توفير نوعين من البدائل: بدائل مباشرة مثل الأفران الغازية كبديل للأفران التى تستخدم النباتات الخشبية، ومثل غذاء الأغنام كبديل لنباتات الرعى، تمثل فى توفير الأعلاف بشروط بيع ميسرة وبجودة عالية، والتى اعتمدت جزئيا على خامات غير تقليدية مثل تفل الزيتون فى الزرانيق وقش الأرز فى العميد، وكذلك من خلال زراعة أشجار الأكاسيا التى تستخدم أوراقها المتساقطة كغذاء للحيوان إلى جانب دورها كمثيتات للتربة.
أما النوع الآخر من البدائل فيستهدف تخفيف الضغط عن الغطاء النباتى بشكل غير مباشر  من خلال إيجاد مصادر جديدة لتحقيق الدخل، وتمثل فى تجربتين، الأولى زراعة حوالى أشجار الزيتون ثنائى الغرض (تخليل وزيوت) فى محمية العميد، والثانية تطوير ونشر الصناعات اليدوية للمرأة البدوية فى محمية الزرانيق.  

المشاركة هى الحل
أثبت تجارب التنمية أن الكثير من المشروعات تحقق نتائج تتفاوت فى درجة نجاحها وفعاليتها وتتفق فى عدم استدامتها. وهو أيضا ما توصلت إليه معاهدة الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، والتى أرجعت فشل العديد من جهود مكافحة التصحر لتجاهل السكان المحليين واتباع منهج فوقى فى تخطيط وتنفيذ المشروعات والأنشطة. ولقد وضع القائمون على مشروع "صون الأراضى الرطبة" صوب أعينهم ومنذ البداية هدف تحقيق الاستدامة ، واعتبر منهج المشاركة هو حجر الزاوية الذى يرتكن إليه المشروع لتحقيق هذه الاستدامة.  ولقد مارس المشروع المشاركة على أكثر من مستوى،  فمن جانب حرص على مشاركة الجهات المعنية على المستوى القومى وعلى مستوى المحافظة، ومن جانب آخر أولى عظيم اهتمامه لتحقيق مشاركة المجتمعات المحلية ذاتها، بمختلف فئاتها فى تحديد المشكلات وووضع الأهداف وأولوياتها، ووضع وتطبيق الخطط التنفيذية لجميع البرامج السابقة. 

بناء القدرات أولا

على الرغم من امتلاك المجتمعات المحلية البدوية لمخزون هائل من المعارف والخبرات، إلا أنها كانت تفتقد لمجموعة من المقومات الأساسية التى لا يمكن بدونها ممارسة دور فعال فى مواجهة مشاكلها وتنمية أوضاعها بصورة مستديمة. وبناء على رغبة الأهالى أنفسهم بدأ المشروع بتأهيل الموارد البشرية وخلق رأس المال الاجتماعى قبل العمل سويا فى تأهيل الموارد الطبيعية وخلق رأس المال المادى فى صورة قرض دوار ساهم المشروع فى دعمه. ومن هنا كانت أنشطة محو الأمية، واستخراج شهادات ميلاد للسيدات والفتيات، وتنظيم برامج الإرشاد والتوعية.
الاستدامة المؤسسية أساس الاستدامة البيئية

كان على المشروع والسكان المحليين الإجابة سويا عن سؤال محورى، كيف تستمر الأنشطة بعد انتهاء مدة المشروع؟  واتفقت جميع الأطراف على ضرورة وجود مؤسسات قانونية دائمة، واستقر الأمر على اختيار الجمعيات الأهلية كشكل ملائم لتحقيق الأغراض، وبين إعادة إحياء جمعيات جمدت، وإنشاء جمعيات جديدة فى مناطق لم تشهدها أو تسمع بها من قبل، سار المشروع مع الأهالى خطوة خطوة، حتى اكتمل البناء، وجاء الدور على تدريب القائمين على هذه الجمعيات ليتمكنوا من إدارة جمعياتهم بصورة مستقلة. ويمثل مديرا المحميتين التابعين لجهاز الدولة لشئون البيئة  ضمانة إضافية للاستدامة إذ يتسع  دورهما إلى ابعد من المهام الرسمية الواجبة ليشمل دوروكلاء التنمية المحلية، والعنصر الفاعل فى تنفيذ أنشطة المشروع ودعم القائمين على الجمعيات الأهلية.
معا فى مواجهة التصحر

إن أهم الدروس المستفادة من تجربة مشروع صون الأراضى الرطبة هى أن المشاركة القائمة على الحوار المنفتح والحقيقى هى أهم مقومات النجاح والاستدامة فى أنشطة التنمية، وفى مقدمتها تلك التى تسعى لمواجهة خطر التصحر، على ألا تقتصر المشاركة على إبداء الرأى وإنما تتسع لتشمل المشاركة فى الفعل وفى تحمل المسئولية واقتسام العوائد.  
د.ماجدة غنيم
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